                                        المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف ببني ملال

المحكمة الابتدائية ببني ملال

بناء عــلى الظهيـــر الشريـف بمــثابة قانـون رقم 1.74.338 المـؤرخ في 24 جمادى الثانية 1394 الموافق ل 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.

و بنـاء عــلى الظهيـــر الشريــف رقــم 1.93.205 الصــادر بتاريــخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق 10/09/1993 بمثابة قانون بتغـــيير الظهير الشريـــف أعـلاه و خصـوصا الفصلين الثاني و الرابع.

و بناء على المرسوم الملكي رقم 498/74/2 المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1394 موافق 16/07/1974 الصادر تطبيقا للظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة و خاصة الفصل السادس منه.

و بناء على المنشور الوزيري رقم 703 بتاريخ 10 رمضان 1394 موافق 27/09/1974 المتعلق بالمصلحة الداخلية للمحاكم.

عقدت الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 07 محرم 1432 الموافـق 15/12/2010 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال اجتماعها السنوي برئاسة السيد محمد الضاوي رئيس المحكمة و السيد عبد العزيز العلوي و كيل الملك. 
و بحضور السادة القضاة: عبد الخالق مسناوي - بوشعيب فارح- عبـد الرزاق رفتـاني - العربي عجابي - المصطفى اليقوت- سعيد الصراخ- حميد كمال - عبد القادر جواد - المصطفى الخياطي- بشرى الخضار - ابتسام فهيم- عبد الإله الجوهري- صالـح المحـفوضي- فاطمـة بوكـريم و رضوان درقاوي. 

و السادة النواب:  عبد الرحيم كياس- محمد الصياح- حكيمة طريقي - حسن بعلي- فاتح كمال- فتيحة ورضان – مصطفى خدراول و عمر دهيبة.
و السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط صالح مسضق.

و ذلك قصد تنظيم المصلحة الداخلية للمحكمة، و خلال هذا الجمع افتتحه السيد الرئيس بكلمة توجيهية استهلها بما يلي:
باسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على آله وصحبه أجمعين
السيد وكيل الملك

السادة القضاة و النواب

السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق 15/07/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره و تتميمه.

و بناء على مقتضيات الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 2.74.498 المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1394 الموافق 16/07/1974.

و تنفيذا للمنشور عدد 703 المؤرخ في 10 رمضان 1394 الموافق 27/09/1974 المتعلق بالمصلحة الداخلية للمحاكم.

بدء، اسمحوا لي أن أرحب من جهة بالسيدين عمر دهيبة و مصطفى خدراول نائبي وكيل الملك الملتحقين مؤخرا بطاقم النيابة العامة و السيد رضوان درقاوي المعين برئاسة هــذه المحكمة و التي سيجدون فيها لا محـالة كـل الـدعم و المساندة و المؤازرة. و أهنئ من جهة أخرى جميع السادة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى دون أن أنسى التنويه بقاضيين كانا و بدون مبالغة أو غلو من ركائـز و دعامـات هذه المؤسسة و يتعلق الأمر بالأستاذين عبد المالك ديواني و محند واشو اللذين تمت ترقيتهما إلى الدرجـة الأولى و نقلهما كمستشارين بمحكمة الاستئناف بورززات، فإليهما نتـقدم بعـبارات الشـكر و الامتنـان، و الإطراء و العرفان على ما أسدياه أثناء مقامهما بذي المحكمة من خدمات ستبقى خالدة و مترجمة لأعمالهما المتميزة سـواء بالمحكمـة الابتدائيـة أو بمركز القاضي المقيم بتاكزيرت التابع لها.

أيها السادة: إن الغاية من عقد الجمعية العامة للمحكمة هو تدارس حصيلة السنة القضائية التي نوشك على توديعها، من خلال رصد ما حققناه من منجزات جديرة بالإشـادة و التنويـه، أو ما عز أو شق علينا تحقيقه من أهداف حري بنا الـوقوف عليـها لتشخيـص ما عـرى أعمالنا من عيوب و سلبيات، و إيجاد الحلول الكفيلة لبلوغ الايجابيات، نعم إنها محطة للتقييـم و التقـويم، للإصـلاح و التخطيط، قصد جعل القضاء في خدمة المواطن، و توخيا لعدالة متميزة بقربها مـن المتقاضـين، بكفاءة و تجرد قضاتها، و محفزة للتنمية و ملتزمة بسيادة القانون في إحقاق الحق و رفع المظالم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 08 أكتوبر 2010.
أيها السادة: خلال هذه السنة، و بعد أن انتهت أشغال تهيئة قسم قضاء الأسرة، شرعنا في استغلال هذا الفضاء و الذي رغم ضيقه فانه أفضى إلى التخفيف من حدة الازدحام الذي كانت تعرفه هذه المحكمة و خاصة عند عقد جلسات الطلاق و التطليق و الأحوال الشخصية و النفقة و الحالة المدنية، و ذلك بفضل بوابة الولوج إلى القسم و مختلف المرافق المحدثة مــن مكتــب للاستقبال و الإرشاد و قاعتين للجلسات و مكتب خاص بالبحوث و آخر للمحفوظات. و أملنا أن تنطلق الإصلاحات الهادفة إلى إعادة تهيئة مدخل المحكمة نفسها و بعض مرافقها في القريب العاجل.

و بخصوص النظام المعلوماتي في المدني و الزجري الذي تم تثبيته بهذه المحكمة منذ سنة 2009، فرغم بعض الأعطاب أو العراقيل التقنية التي تحدث من حين لآخر، فان الاشتغال على هذه المنظومة أصبح أمرا مألوفا و اعتياديا من قبل غالبية الموظفين و التقنيين. اللهم من بعض الحالات الشاذة التي ندعو بالمناسبة من يهمه الأمر حث هؤلاء على بذل المزيد من الجهد لاكتـساب الخبرة و الأدوات الأساسية للاشتغال على هذا النظام وحده دون سواه.

أيها السادة: خلال هذه السنة شاركنا شخصيا في الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئناف ببني ملال يوم 18/02/2010 بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. و ذلك بإلقاء عرض حول أسباب حوادث السير بالمغرب و آثارها الاجتماعية و الاقتصادية و تدابير الحد من ظاهرتها من خلال العمل القضائي و استقراء الآفاق المستقبلية على ضوء مستجدات مدونة السير الجديدة على الطرق. كما ألقى زميلكم ذ/ حسن بعلي نائب وكيل الملك لدى هذه المحكمة عرضا حول أهمية الجانب القانوني في التخفيف من ظاهرة حوادث السير بالمغرب.
و لمواكبة مختلف القوانين التي تنشر بالجريدة الرسمية أصدرنا خلال هذه السنة سبع (07) مذكرات داخلية تثير الانتباه إلى هذه المستجدات الجديدة، بل عمدنا إلى استنساخها و إحالتها على كل واحد منكم و يتعلق الأمر بقانون المالية 2010 و القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و مدونة السير على الطرق و القانون المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل و الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم و القانون المتعلق بمدونة الأوقاف، و دليل المراقبة الطرقية و دليل مخالفات و جنح السير و القرار المتعلق بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة.

و بتاريخ 26 يناير 2010 عقدنا اجتماعا معكم لإطلاعكم على فحوى الرسالتين الدوريتين الصادرتين عن مديرية الشؤون المدنية عدد 58س2 حول انتداب الخبراء و مراقبة أعمالهم و عدد 59س2 حول معالجة البطء في تصريف القضايا و البت فيها، و كذا الدورية عدد 51س3 بتاريخ 27/10/2009 الصادرة عن مديرية الشؤون الجنائية و العفو حول الرفع من النجاعة القضائية.
 و بتاريخ 03 فبراير 2010 عقدنا اجتماعا مع السادة الموظفين العاملين بهذه المحكمة لإطلاعهم هم الآخرين عن فحوى الدوريات المومأ إليها أعلاه حاثين إياهم على الانخراط في مخطط الاصلاح هذا بحكم الدور الخطير المنوط بهم و الذي يبدأ من تسجيل المقال الى عملية التنفيذ نفسها. 
و بتاريخ 09/02/2010 عقدنا اجتماعا مع السادة الخبراء العاملين بدائرة هذه المحكمة لتحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم و بالدور المنوط بهم في تحقيق النجاعة القضائية مذكرين إياهم بمختلف النصوص المؤطرة لعملهم و السلبيات التي تعتري هذا العمل و الحلول الملائمة للإشكالات و الصعوبات التي تعترضهم.
و بتاريخ 24/02/2010 عقدنا اجتماعا مع السادة المفوضين القضائيين حول إشكاليات التبيلغ و التنفيذ.
كما عقدت اللجنة الثلاثية يوم 24/05/2010 اجتماعا حضره كل من السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة و السيد نقيب هيئة المحامين ببني ملال و رئيس المكتب الجهـوي للمفوضيـن القضائييـن و القاضي المكلف بتتبع أعمالهم و رئيس مصلحة كتابة الضبط، تدارست خلاله اللجنة الاشكاليات المطروحة جهويا و الحلول الكفيلة بتدليلها. 
و كل هذه الاجتماعات حررت بشأنها محاضر وجهت إلى الجهات المختصة كما ان جميع الدوريات الصادرة عن الوزارة و التي تروم تحقيق النجاعة القضائية وزعت عليكم قصد التقيد بفحواها.

هذا و فيما يتعلق بتخليق القضاء اذكر الجميع بالقيم القضائية التي يجب ان يتحلى بها كل قاض سواء في حياته المهنية او المدنية و في جميع سلوكياته العامة، فحصانة القاضي تتــجلى في حياده و نزاهته و مزاولة مهنته بكفاءة و تجرد و استقلال ليكون القضاء في خدمة المواطن.

و هنا أريد التركيز على استقلال القاضي الذي يجب أن يكون مقرونــا بالنزاهــة الفكرية و المادية، استقلال مرهون بالتكوين العالي للقاضي في المادة التي يمارسها، و ذلك بالإلمام بالنصوص القانونية ذات الصلة بها و المنظمة لها و الاحاطة بالإجراءات المسطرية و المواكبة المستمرة للعمل القضائي في هذا المجال، استقلال يروم تحقيق العدالة المنشودة التي تبعث الطمأنينة و السكينة في نفوس المتقاضين فرادى و جماعات، و تؤدي إلى استقرار الأمن القضائي الذي هو جزء من الأمن العام داخل البلد، و تساهم في تنميته. و ذلك لن يتأتى إلا بشعور القاضي و إيمانه الصادق بان رسالته النبيلة هي خدمة المواطن و رضاه، و في خدمة المواطن يؤسس القاضي لدولة الحق و القانون. 
لذا ادعوكم جميعا إلى التحلي بأخلاقيات هذه المهنة الشريفة و التي تفرض علينا الابتعاد عن الشبهات و الترفع عن الوقوع في الهفوات و الانغماس في المحرمات. 
و عليه فان المسؤولية في إصلاح القضاء ملقاة على عاتقنا نحن القضاة رئاسة و نيابة عامـة، و لا ينبغي أن نعول على جهات أخرى لتقييم أعمالنا و تقويمـها و تشخيـص عيوبـنا و معالجتها و تحديد أخطائنا و إصلاحها. بل ينبغي علينا كقضاة أن نقوم بأنفسنا بإجراء نقد ذاتي. أليس القاضي بخبير الخبراء؟ لماذا لا نغير طريقة عملنا بركوب قطار العصرنة و التحديث من خلال الإلمام بالمعلوميات و لو في حدودها الدنيا بطبع أحكامنا على الحاسوب و مراقبة و مواكبة قيام كتابة الضبط بتحيين المعلومات الخاصة بالمادة المسندة إلينا بالموقع الالكتروني بالمحكمة؟ لماذا لا نضع خطة عمل بالنسبة للملفات المكلفين بها أو المقررين فيها لإدارتها سواء من حيث آجال البت فيها بالتحكم في التعيين لمدة زمنية معقولة و مهل التأخير لأعداد الدفاع أو الجواب لتكون الأهداف هي الأخرى مرصودة و متوقعة في حيز زمني؟
لماذا لا نرصد مختلف الاجتهادات القضائية و خاصة تلك الصادرة عن المجلس الأعلى في المادة المسندة إلينا مسبقا لنطعم بها أحكامنا؟ لماذا لا نحسن التواصل و الحوار مع المتدخلين في الحقل القضائي لإقناعهم بتوجهاتنا و خططنا و أهدافنا الرامية إلى تحسين إنتاجنا وفق رؤية واضحة و مخطط لها، لينخرط هؤلاء في هذا المسلسل؟
أيها السادة:

هي أسئلة كثيرة يمكن طرحها في هذا الجمع، بيد انه من خلال تتبع أشغال هذه المحكمة خلال السنة فقد رصدنا عدة ملاحظات نرى من خلال التدابير التالية التي ندعوكم جميعا الى اتخاذها من الآن لأنها كفيلة بالرفع من مستوى أعمالنا و تحسينها، و هي كما يلي:

أولا: في مجال تقنيات المعلوميات:

لوحظ أن بعض السادة القضاة رئاسة و نيابة عامة لا يجيدون العمل على الحاسوب الشيء الذي يحول دون قيامهم بطبع أحكامهم أو ملتمساتهم أو تقاريرهم بأنفسهم فقد تقرر حصر لائحة بأسمائهم و تنظيم دورات تكوينية لهم داخل المحكمة و خارج ساعات العمل بتنسيق مع المديرية الفرعية و تكليف تقنيين لمساعدتهم على الطبع و تطوير مستواهم.

كما تقرر تكليف السيد عبد المجيد الفاضلي تقني بهذه المحكمة للإشراف على الموقع الاليكتروني من خلال تتبع و مواكبة تحيينه يوميا بالمعلومات الضرورية عن سير العمليات بدء من تسجيل المقال الى التنفيذ و ذلك بتنسيق مع المديرية الفرعية متى سمح بذلك النظام المعلوماتي المستغل حاليا على الشبكة و رصد كل العيوب التي تشوبه و إعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مديرية التحديث يتضمن كل المقترحات الممكنة لمعالجتها.

ثانيا: الأداء القضائي و تدابير تحسينه:

· احترام أوقات الجلسات المحددة بمقتضى جدول الجمعية العمومية.
· تحديد توقيت الأبحاث و مكانها بكل دقة و تقسيم زمن البحث المقرر في اليوم على فترات و إعلام الأطراف و محاميهم بالفترة المحددة لهم أو استدعائهم لها.

· تلافي التأخيرات غير المبررة على أن تكون المهلة الممنوحة لإعداد الدفاع معقولــة و مقبولة تكرس و تحافظ على هذا الحق و غير ماسة به، و نقترح أن يكون التأخير مرة واحدة لأسبوع في القضايا العادية و لمدة 15 يوما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة الخاصة.
· تلافي تعيين الملفات أثناء العطلة السنوية من قبل القاضي المكلف بها أو المقرر فيها كي لا يضطر زميله إلى تأخيرها على حالتها رغم جاهزيتها.
· مراعاة التوازن في تعيين الملفات بالجلسات و هنا نقترح أن لا يتعدى عددها 100 ملف بالنسبة للمادة الجنحية، منها 50 ملفا رائجا و 50 ملفا جديدا تتولى النيابة العامة تعيينها الشيء الذي ينبغي معه على السادة النواب التوفر على جدول من كتابة الضبط عن عدد الملفات المدرجة بكل جلسة، و في المادة المدنية، نقترح الا يتجاوز عددها 80 ملفا بالجلسة نصفها قديم و الآخر جديد.
· الحد من ظاهرة التأخيرات المتكررة عن طريق التصدي لأسبابها و ذلك بتشخيص السبب و مراجعتنا لتدليل الصعوبات و رفع العراقيل التي تحول دون تجهيز الملف، كما أن السيد وكيل الملك و نوابه لن يذخروا أي جهد كما عهدنا فيهم في تقديم جميع أشكال الدعم و المساندة و المؤازرة لتجهيز القضايا الجنحية و المدنية على حد سواء. 
· الإطلاع على الملفات قبل موعد الجلسة بأربعة و عشرين ساعة للتأكد من جاهزيتـها و الإلمام بموضوعاتها.

· الإطلاع على الملفات بعد كل جلسة بأربعة و عشرين ساعة للتأكد من تنفيذ كتابة الضبط للقرارات المأمور بها.

· تحديد سقف زمني للبت في القضايا حسب نوعيتها، مثلا تحديد مدة 15 يوما بالنسبة للقضايا التلبسية التي عادة ما تكون جاهزة و التأخير فيها لا يكـون إلا لإعداد الدفاع، و هو سبب لا يحول دون البت فيها خلال المدة المذكورة. و تحديد فترة من شهر إلى ثلاثة اشهر للبت في القضايا الجنحية العادية. و من شهرين إلى أربعة اشهر في قضايا الجنحي سير، و هكذا دواليك، و لهذه الغاية سنعقد اجتماعات قطاعية مستقبلا، لنسطر خارطة طريق مع كل هيئة لتحديد آليات للتحكم في التأخيرات و تدبير الملفات.

· النطق بالأحكام في بداية الجلسة و هي محررة و على آلة الحاسوب و يلاحظ أن بعض القضاة يتقاعسون عن ذلك و خاصة في المادة الجنحية.
· تلافي الإخراج من التأمل أو المداولة و التمديدات غير المبررة، و عادة ما يكون ذلك ناجما عن عدم الإطلاع المسبق على الملفات و الدراسة القبلية لها. ذلك أن عدم النطق بالأحكام و هي محررة و إخراج القضية من التأمل أو التمديد الاعتيادي لدى القاضي من شانه أن يعرضه للمتابعة على اعتبار أن هذا التصرف هو إخلال مهني، لذا أحث على تلافيه نهائيا.
· مراجعة الأحكام عقب طبعها و نسخها من الحاسوب تلافيا للأخطاء المادية التي تكتنفها و خاصة على صعيد قسم قضاء الأسرة، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين و يدفعهم إلى سلوك مساطر إضافية كانوا في غنى عنها.
· اتخاذ قرارات الإنذار و الاستبدال في حق الخبراء الذين يتقاعسون في إنجاز مهامهم خلال الآجال المحددة لهم بدون مبرر. و رفع تقارير عنهم إلينا.
· رفع تقارير عن المفوضين القضائيين الذين يثبت في حقهم إهمال أو تجاوز في مهامهم.

· سلوك مسطرة القيم بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م و احترام هذه المسطرة.

· حرص السادة النواب على قيام كتابة النيابة العامة بإنجاز شواهد التسليم طبقا لمقتضيات المادتين 308 و 309 من ق.م.ج بالنسبة للأظناء المقدمين و المتابعين بالاستدعاء المباشر.

· حرص كتابة النيابة العامة على إعداد الاستدعاءات الأولية في الملفات الجنحية المعينة لأول مرة و تسليمها إلى المفوضين القضائيين بواسطة سجل التداول أو إلى الضابطة القضائية المختصة و لاسيما الدرك الملكي بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر معها التبليغ و إحالة هذه الملفات على كتابة الضبط في الوقت المناسب.

· خلق أرضية تعاون و انسجام و تآزر بين كتابتي الضبط و النيابة العامة عن طريق التنسيق بين المسؤولين الإداريين لتسهيل عملية تسجيل الملفات بالبرنامج الجنحي المثبت بالحاسوب بكل دقة و تفصيل، و إيجاد صيغ تكفل التوازن في توزيع الملفات بين الجلسات و تحقق التبليغ من أول وهلة بواسطة الاستدعاء المباشر أو الاستدعاء الصادر عن النيابة العامة.

· تواصل كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة اليومي بشأن الملفات المطعون فيها بالاستئناف و خاصة التلبسية و ذلك بتحيين المعطيات أسبوعيا و تبادلها بإيجاد صيغة بين المسؤولين الإداريين قصد توجيه الملفات المستأنفة إلى محكمة الطعن في حينـها، و إشعار المسؤولين القضائيين بأسباب ذلك.
· تطعيم الأحكام بالاجتهاد القضائي و تحريرها بأسلوب سلس، بسيط خال من كل لبس أو تعقيد مع إبراز النصوص القانونية عند التعليل الذي يبرر المنطوق.

تلكم أيها السادة خطة العمل التي رسمناها للرفع من مردودية هذه المؤسسة من خلال ما تراكم لدينا من ملاحظات طيلة السنة و هي خطة تروم مسايرة خارطة الطريق التي أسس لها اليوم الدراسي بتاريخ 22 أكتوبر 2010 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت عنوان "القضاء في خدمة المواطن".

و نحن على يقين من انخراطكم فيها بكل تفان و نزاهة و تجرد و كفاءة.

ثالثا: تقييم الحصيلة الرقمية لسنة 2010:

أيها السادة: أدعوكم إلى إيلاء الملفات المتخلفة عن السنوات الماضية كامل الاهتـمام و العناية و خاصة القضايا المسجلة سنة 2008 رغم أنها تشكل نسبة قليلة إذ لا تتعدى بقسم قضاء الأسرة سبع (07) ملفات و نفس العدد بالمحكمة موزعة ما بين مسطرة التحفيظ و المدني المتنوع و حوادث الشغل و إحدى و عشرين (21) ملفا ما بين الجنحي العادي و الجنحي سير. أما القضايا المسجلة سنة 2009 و التي بدخول العام المقبل إنشاء الله ستعد في نظرنا هي الأخرى في عداد القضايا القديمة، فإنها تشكل نسبة كبيرة من المتخلف الرائج بأقسام هذه المحكمة.
لذا اطلب منكم دراسة هذه الملفات قبل موعد جلساتها للوقوف على أسباب التأخير و الرجوع إلينا عند الاقتضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة لتجهيزها بتنسيق و تعاون مع السيد وكيل الملك و نوابه الذين اعتدنا مؤازرتهم و مساندتهم الفعالة من خلال دعمهم المتواصل في مجالي التبليغ و التنفيذ، فتحية تقدير و عرفان لهم.
هذا و حسب المعطيات الأولية و إلى غاية 30 نونبر 2010 فان حصيلة نشاط هذه المحكمة يمكن إجماله فيما يلي: 

في المادة المدنية بصفة عامة تخلف عن سنة 2009 ما مجموعه 3087 قضية و تم تسجيل 11980 قضية و بلغت الأحكام الباتة في الموضوع 11581 حكما و الأحكام التمهيدية: 1285 حكما.

في المادة الجنحية بصفة عامة تخلف عن سنة 2009 ما مجموعه 2799 قضية و تم تسجيل 13461 قضية و بلغت الأحكام الباتة في الموضوع 13384 حكما و الأحكام التمهيدية: 1032 حكما.

و من خلال تحليل هذه الأرقام يلاحظ أن المحكوم نهائيا لم يساير ما تم تسجيله خلال هذه المدة من السنة إذ عرف عجزا حدد في 476 قضية. و إذا تتبعنا نشاط كل قسم و مردودية كل قاض بحسب المادة المسندة إليه يلاحظ أن قسم قضاء الأسرة هو الذي عرف عجزا ملحوظا في الأداء إذ سجـل 8553 قضيـة و لم يحسم بشكل نهائي إلا في 8085 قضية و نفس الملاحظة تنسحب على بعض الشعب بهذه المحكمة كالأكرية و حوادث الشغل و العقار العادي و مسطرة التحفيظ العقاري.
أيها السادة:

يجب أن لا نخجل من هذه الأرقام و من التحليل السلبي الذي استنتجناه من خلال قراءتها لان الجمعية العمومية تعتبر محطة نتوقف فيها عند السلبيات قبل الايجابيات و غايتنا تشخيص مكامن الضعف لمعالجتها و تقويتها للرفع من المردودية التي نتوخاها كما و كيفا. و لعل سلسلة الاضرابات التي عرفتها كتابة الضبط خلال هذه السنة قد أثرت كثيرا في هذا المجال رغم أن العديد من الموظفين يحاولون مشكورين تجنب هذه الآثار بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الحس بالمسؤولية لدى هؤلاء الأطر و الموظفين فإليهم جميعا نتقدم بعبارات الشكر و الامتنان على ما يسدونه من خدمات و ما يبذلونه من مجهودات.

أيها السادة لتكونوا على بينة و إطلاع على وضعية هذه المحكمة سواء من حيث عدد القضايا المسجلة و نوعيتها و ما تم إصداره  من أحكام و مآلها إما بالتنفيذ أو الطعن، و ما تخلف من قضايا، و نشاط السادة القضاة و كتابة الضبط، أقدم إليكم الإحصائيات التالية:

الإحصائيات:

إحصائيات المحكمة
خلال سنة 2010 إلى غاية 30/11/2010
المدني:
	نوع القضية
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010 
	المجموع
	المحكوم خلال سنة 2010
	الباقي بدون حكم

	 
	 
	 
	 
	تمهيدي
	نهائي
	 

	الاستعجالي
	5
	158
	163
	00
	145
	18

	كراء  تجاري
	1
	34
	35
	00
	32
	3

	الاوامر المبنية على طلب
	3
	1679
	1682
	
	1679
	3

	الاوامر بالاداء 
	0
	175
	175
	
	175
	00

	الاحالة
	0
	2
	2
	0
	2
	00

	القضايا الادارية
	
	
	
	
	
	

	المدني
	366
	470
	836
	58
	489
	347

	الاكرية
	187
	303
	490
	74
	272
	218


	المسؤولية التقصيرية
	130
	133
	263
	114
	148
	115

	الجماعات و المقاطعات مدني
	53
	100
	153
	0
	113
	40

	منازعات الشغل
	150
	55
	205
	48
	165
	40

	حوادث الشغل
	102
	119
	221
	90
	98
	123

	عقار عادي
	100
	144
	244
	101
	130
	114

	تحفيظ عقاري
	30
	55
	85
	22
	48
	37

	المجموع
	1127
	3427
	4554
	507
	3496
	1058


	قسم قضاء الاسرة

	احوال شخصية و الميراث
	588
	826
	1414
	163
	763
	651

	نفقة فردي
	206
	404
	610
	44
	335
	275

	الحالة المدنية اصلاح
	29
	377
	406
	50
	270
	136

	اضافة بيانات
	40
	2360
	2400
	00
	2092
	308

	تسجيل الولادات
	40
	315
	355
	20
	350
	05

	تسجيل الوفيات
	20
	39
	59
	12
	29
	30

	طلاق رجعي
	412
	430
	842
	285
	460
	382

	تطليق للشقاق
	581
	731
	1312
	204
	767
	545

	طلاق قبل البناء
	
	
	
	
	
	

	التعدد
	18
	36
	54
	0
	39
	15

	اسناد كفالة
	1
	82
	83
	0
	65
	18

	النيابة القانونية
	3
	5
	8
	0
	5
	3

	زواج الرشداء
	0
	2670
	2670
	0
	2670
	0

	زواج مختلط
	0
	38
	38
	0
	38
	0

	زواج القاصر
	22
	240
	262
	0
	202
	60

	المجموع 
	1960
	8553
	10513
	778
	8085
	2428

	المجموع العام
	3087
	11980
	15067
	1285
	11581
	3486


إحصائيات مركز القاضي المقيم بتاكزيرت
خلال سنة 2010 إلى غاية 30/11/2010
المدني:
	نوع القضية
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010 
	المجموع
	المحكوم خلال سنة 2010
	الباقي بدون حكم

	 
	 
	 
	 
	تمهيدي
	نهائي
	 

	الاستعجالي
	0
	0
	0 
	0 
	0 
	0 

	كراء  تجاري
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	الاوامر المبنية على طلب
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	الاوامر بالاداء 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	الاحالة
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	القضايا الادارية
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	المدني
	11
	17
	28
	6
	21
	7

	الاكرية
	0
	2
	2
	0
	2
	0

	المسؤولية التقصيرية
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0

	الجماعات و المقاطعات مدني
	1
	2
	3
	0
	3
	0

	منازعات الشغل
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	حوادث الشغل
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	عقار عادي
	13
	11
	24
	7
	18
	6

	تحفيظ عقاري
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	المجموع
	25
	32
	57
	13
	44
	13


	قسم قضاء الاسرة

	احوال شخصية و الميراث
	71
	140
	211
	11
	130
	81

	نفقة فردي
	44
	47
	91
	0
	76
	15

	الحالة المدنية اصلاح
	4
	48
	52
	0
	45
	7

	اضافة بيانات
	12
	289
	301
	0
	288
	13

	تسجيل الولادات
	6
	151
	157
	0
	156
	1

	تسجيل الوفيات
	0
	7
	7
	0
	7
	0

	طلاق رجعي
	12
	2
	14
	2
	8
	6

	تطليق للشقاق
	15
	13
	28
	8
	17
	11

	طلاق قبل البناء
	9
	3
	12
	1
	4
	8

	التعدد
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	اسناد كفالة
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	النيابة القانونية
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	زواج الرشداء
	0
	555
	555
	0
	555
	0

	زواج مختلط
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	زواج القاصر
	7
	113
	120
	118
	118
	2

	المجموع 
	180
	1369
	1549
	153
	1405
	144

	المجموع العام
	205
	1401
	1606
	153
	1449
	157


احصائيات المحكمة

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
الجنحي:
	نوع القضية
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010 
	المجموع
	المحكوم خلال سنة 2010
	الباقي بدون حكم

	 
	 
	 
	 
	تمهيدي
	نهائي
	 

	التحقيق
	5
	16
	21
	9
	11
	10

	الجنحي عادي
	1522
	4846
	6368
	33
	4843
	1525

	الجنحي سير
	1009
	802
	1811
	747
	793
	1018

	الجنحي تلبسي
	45
	643
	688
	83
	631
	57

	الجنحي احداث
	56
	292
	348
	160
	285
	63

	غرفة المشورة
	2
	12
	14
	0
	14
	0

	المخالفات
	0
	6000
	6000
	0
	6000
	0

	الجماعات و مقاطعات جنحي
	160
	338
	498
	0
	353
	145

	الاكراه البدني
	0
	512
	512
	0
	454
	58

	المجموع
	2799
	13461
	16260
	1032
	13384
	2876


احصائيات مركز القاضي المقيم بتاكزيرت 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
الجنحي:
	نوع القضية
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010 
	المجموع
	المحكوم خلال سنة 2010
	الباقي بدون حكم

	 
	 
	 
	 
	تمهيدي
	نهائي
	 

	التحقيق
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجنحي عادي
	6
	0
	6
	0
	6
	0

	الجنحي سير
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجنحي تلبسي
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجنحي احداث
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	غرفة المشورة
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المخالفات
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجماعات و مقاطعات جنحي
	18
	20
	38
	0
	38
	0

	الاكراه البدني
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المجموع
	24
	20
	44
	0
	44
	0


النشاط العام للسادة القضاة 
خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	اسم السادة القضاة
	نوع القضية
	المحكوم
	المجموع
	الاخراج من المداولة
	التمديد

	 
	 
	النهائي
	التمهيدي
	 
	 
	 

	محمد الضاوي
	المدني بالمفهوم العام
	1556
	0
	1556
	0
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	0
	0
	0
	0
	0

	عبد الخالق مسناوي
	المدني بالمفهوم العام
	153
	70
	223
	12
	8

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	1423
	83
	1406
	06
	08

	بوشعيب فارح
	المدني بالمفهوم العام
	272
	74
	346
	22
	7

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	694
	24
	718
	00
	01

	عبد المالك ديواني
	المدني بالمفهوم العام
	844
	45
	889
	13
	00

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	754
	06
	760
	00
	00

	المصطفى اليقوت
	المدني بالمفهوم العام
	3640
	55
	3695
	17
	02

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	100
	00
	100
	00
	00

	محند واشو
	المدني بالمفهوم العام
	453
	50
	503
	6
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام 
	300
	00
	300
	00
	00

	العربي عجابي
	المدني بالمفهوم العام
	490
	207
	697
	29
	04

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	300
	00
	300
	00
	00

	عبد القادر جواد
	المدني بالمفهوم العام
	25
	0
	25
	0
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	1069
	304
	1373
	17
	00

	عبد الرزاق رفتاني
	المدني بالمفهوم العام
	113
	0
	113
	17
	24

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	650
	04
	654
	03
	10

	سعيد الصراخ
	المدني بالمفهوم العام
	1048
	92
	1140
	12
	52

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	1120
	127
	1247
	07
	00

	المصطفى الخياطي
	المدني بالمفهوم العام
	9
	6
	15
	00
	00

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	1090
	06
	1096
	12
	01

	كمال حميد
	المدني بالمفهوم العام
	11
	11
	22
	2
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	2455
	469
	2924
	18
	00

	بشرى الخضار
	المدني بالمفهوم العام
	269
	80
	349
	00
	00

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	440
	00
	440
	02
	00

	ابتسام فهيم
	المدني بالمفهوم العام
	622
	248
	870
	36
	12

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	300
	00
	300
	00
	00

	عبد الاله الجوهري
	المدني بالمفهوم العام
	990
	146
	1136
	12
	29

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	502
	00
	402
	00
	00

	صالح المحفوضي
	المدني بالمفهوم العام
	99
	6
	105
	2
	49

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	1887
	09
	1896
	19
	401

	فاطمة بوكريم
	المدني بالمفهوم العام
	987
	195
	1182
	19
	28

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	300
	00
	300
	00
	00

	المجموع العام
	المدني بالمفهوم العام
	11581
	1285
	12866
	199
	215

	
	الجنحي بالمفهوم العام
	13384
	1032
	14216
	84
	421

	
	
	
	
	
	
	

	مركز تاكزيرت
	
	
	
	
	
	

	محند واشو
	المدني بالمفهوم العام
	1643
	151
	1794
	6
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام 
	44
	0
	44
	0
	0

	المصطفى اليقوت
	المدني بالمفهوم العام
	2
	2
	4
	0
	0

	
	الجنحي بالمفهوم العام 
	0
	0
	0
	0
	0


احصائيات المحكمة 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	
	نوع القضية
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010 
	المجموع
	المحكوم خلال سنة 2010
	الباقي بدون حكم

	
	 
	 
	 
	 
	تمهيدي
	نهائي
	 

	المحكمــــة الابتدائيــــة ببني ملال
	القضايا المدنية بالمفهوم العام
	3087
	11980
	15067
	1285
	11581
	3486

	
	القضايا الجنحية بالمفهوم العام
	2799
	13461
	16260
	1032
	13384
	2876

	
	المجموع
	5886
	25441
	31327
	2317
	24965
	6362

	مركز القاضي المقيم بتاكزيرت
	القضايا المدنية بالمفهوم العام
	180
	1465
	1645
	153
	1501
	144

	
	القضايا الجنحية بالمفهوم العام
	24
	20
	44
	0
	44
	0

	
	المجموع
	204
	1485
	1689
	153
	1545
	144



احصائيات مكتب التنفيذ الزجري 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	ملاحظات
	المبالغ المستخلصة
	

	
	537814,94        درهم
	المحكمة الابتدائية ببني ملال



	
	12640,00          درهم
	مركز القاضي المقيم بتاكزيرت




· تنفيذ الأحكام الزجرية:

	المحكمة


	المخلف
	المسجل
	المجموع
	المنجز
	الباقي
	الملاحظات

	المحكمة الابتدائية ببني ملال


	5138
	1306
	6444
	1619
	4825
	

	مركز القاضي المقيم بتاكزيرت


	305
	30
	335
	206
	129
	


احصائيات الصندوق  بالمحكمة الابتدائية ببني ملال

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	ملاحظات
	المصاريف بالدرهم
	المداخيل بالدرهم
	نوع الحساب
	

	
	2312605,37
	2312605,37
	الرسوم القضائية
	المحكمة الابتدائية ببني ملال

	
	35030,00
	35030,00
	حقوق المرافعة
	

	
	00,00
	1110,00
	صائر التنقل
	

	بما فيها مبالغ الاكراهات البدنية الواردة على النيابة العامة
	567084,94
	567084,94
	الغرامات
	

	
	
	1005853,60
	الائتمانات
	

	
	
	36124650,05
	المختلفة
	

	
	52020691,96 درهم
	حساب المحكمة بصندوق الايداع و التدبير
	

	
	59746,35 درهم
	حساب المحكمة البريدي
	

	
	86818,00
	86818,00
	الرسوم القضائية
	مركز القاضي المقيم بتاكزيرت

	
	3560,00
	3560,00
	حقوق المرافعة
	

	
	00,00
	00,00
	صائر التنقل
	

	
	12640,00
	12640,00
	الغرامات
	

	
	00,00
	5500,00
	الائتمانات
	

	
	
	
	المختلفة
	

	
	281254,00 درهم
	حساب المحكمة بصندوق الايداع و التدبير
	

	
	00,00 درهم
	حساب المحكمة البريدي
	


احصائيات مكتب الخبرة 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	
	المخلف عن سنة 2009
	عدد الخبرات المسجلة سنة 2010
	المجموع
	عدد الخبرات المنجزة سنة 2010
	الباقي بدون انجاز

	
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي

	المحكمة الابتدائية

ببني ملال
	58
	563
	316
	1230
	374
	1793
	250
	1014
	124
	779

	مركز القاضي
المقيم بتاكزيرت
	4
	1
	103
	0
	107
	1
	106
	1
	1
	0


احصائيات مكتب التنفيذ المدني 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال 2010
	المجموع
	المنفذ
	الباقي بدون تنفيذ

	المحكمة الابتدائية

ببني ملال
	47

	2788
	2835
	2580
	255

	مركز القاضي

المقيم بتاكزيرت


	10
	78
	88
	50
	28


 الانابات الصادرة

	
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال 2010
	المجموع
	المنفذ
	الباقي بدون تنفيذ

	المحكمة الابتدائية

ببني ملال


	564
	1014
	1578
	172
	1406

	مركز القاضي

المقيم بتاكزيرت


	4
	15
	19
	6
	13


احصائيات مكتب الطعون 

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	
	المخلف من سنة 2009
	المسجل خلال سنة 2010
	المجموع
	الموجه لمحكمة الاستئناف
	الباقي بدون توجيه

	
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي

	المحكمة الابتدائية

ببني ملال
	13
	2655
	625
	2304
	638
	4959
	626
	2134
	12
	2825

	مركز القاضي

المقيم بتاكزيرت
	0
	0
	31
	5
	31
	5
	31
	5
	0
	0


احصائيات مكتب التبليغ

خلال سنة 2010 الى غاية 30/11/2010
	
	عدد الاحكام المبلغة
	عدد الاستدعاءات

	
	المدني
	الجنحي
	المدني
	الجنحي

	المحكمة الابتدائية

ببني ملال


	2651
	1602
	8439
	1800

	مركز القاضي

المقيم بتاكزيرت


	102
	30
	151
	42


إحصاء يتعلق بمكتب السجل التجاري بهذه لمحكمة 

خلال سنة 2010 إلى غاية 30/11/2010
	التجار
	عدد التسجيلات الجديدة
	عدد التعديلات
	عدد التشطيبات

	
	296
	59
	175

	الشركات
	عدد التسجيلات الجديدة
	عدد التعديلات
	عدد الشركات التي تم حلها

	
	275
	140
	25

	الرهون على الاصل التجاري
	عدد التسجيلات الجديدة
	عدد الرهون المجددة
	عدد المراسلات الموجهة للجريدة الرسمية

	
	239
	142
	64

	الرهون على معدات الانتاج
	عدد التسجيلات
	عدد الرهون المجددة
	عدد المراسلات الموجهة لوزارة الاتصال

	
	34
	17
	72

	بيوعات الاصل التجاري
	28
	عدد اوراق المصاريف المنجزة لفائدة الجريدة الرسمية و الصحف الوطنية
	عدد تسجيلات دفاتر اليومية و الجرد

	
	
	85
	82

	الحجوزات التحفظية على الاصول التجارية
	14
	عدد المراسلات الواردة من مؤسسة CNSS
	عدد الإرساليات الموجهة للسجل التجاري المركزي

	
	
	134
	11

	عدد الشواهد المسلمة بمختلف انواعها
	2704
	عدد عقود رفع اليد الصادرة عن مؤسسة CNSS
	عدد أحكام التصفية القضائية او التسوية

	
	
	54
	04

	عدد الملفات المسجلة في اطار الايداع القانوني
	1000
	عدد المراسلات الواردة من القباضة
	عدد عقود رفع اليد الصادرة عن الابناك

	عدد الملفات المحالة للاختصاص
	452
	34
	75

	عقود الائتمان الاجاري
	عدد التسجيلات
	
	

	
	لاشيء
	
	


 بعد ذلك تناول الكلمة السيد وكيل الملـك الـذي استهلهـا بالترحيـب بالأستاذين عمر دهيبة و مصطفى خدراول اللذان تم تعيينهما مؤخرا بهذه النيابة العامة. و كذلك بالأستاذ رضوان درقاوي الذي عين قاضيا مقيما بمركز القاضي المقيم بتاكزيرت، متمنيا لهم جميعا مقاما سعيدا و التوفيق في أشغالهم.

كما نوه بكل من الأستاذين محند واشو و عبد المالك ديواني اللذان تمت ترقيتهما و نقلهما إلى محكمة الاستئناف بورزازات، مذكرا بخصالهما و أخلاقهما الطيبة. و بالمجهودات التي بذلاها في أدائهما لمهامهما بهذه المحكمة و التي أكسبتهما ثقة و عطف رؤسائهما، متمنيا في نفس الوقت ان يحدوا باقي القضاة حدوهما، حتى تكلل جميع المجهودات بما تستحق من عرفان بالجميل و نيل رضا الله سبحانه و تعالى و الترقية إلى رتب أعلى.
و بعد ذلك تقدم بجزيل شكره و امتنانه لما جاء في كلمة السيد رئيس المحكمة حيث اعتبرها شاملة و هادفة لما ذكر فيها بسلوك و أخلاقيات مهنة القضاء، و كذا التدابير و الملاحظات الواجب اتخاذها أو تفاديها تحقيقا للعدالة و رغبة في إصلاح القضاء، مؤكدا في نفس الوقت على انه يتعين على الجميع أن ينخرط في مسلسل الإصلاح الذي أصبح ينادي به الجميع تحقيقا للعدالة و صونا لحقوق المتقاضين.

و التمس من السادة القضاة و السادة النواب بذل المزيد من المجهودات للقضاء على المتخلف من القضايا و إعطاء العناية اللازمة لإنهاء جميع القضايا المسجلة في إبانها و خاصة القضايا القديمة و كذلك اخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

- إحالة جداول الجلسات على النيابة العامة.

- ترشيد المهل و عدم الغلو و المبالغة في تأخير الملفات بدون مبرر و لأسباب تافهة.

- إحالة الملفات المطعون فيها بالاستئناف على النيابة العامة في إبانها و قبل إنهاء المتهم للعقوبة المحكوم بها، خاصة في القضايا المحكومة بأحكام مخففة.

- توحيد السلطة التقديرية من قضايا النفقة و تحديد المتعة في جميع القضايا من خلال البحث في أوضاع الأطراف الاجتماعية و المهنية لتفادي الطعن بالاستئــناف من طــرف النيابة العامة و عرقلة إجراءات التنفيذ.
- الإطلاع على محاضر الجلسات لتفادي بعض الأخطاء و تكملة المحاضر الناقصة، خاصة أيام الإضراب التي يستعان بها بكتاب جدد تنقصهم الكفاءة في تحرير المحاضر و ذلك لتفادي الطعون.

- العمل على ضبط ظروف العمل بالجلسة، و تفادي بعض الاستفزازات سواء للنيابـة العامة أو المتقاضين و عدم الخروج عن الإطار القانوني و حث الدفاع على التقيد باللياقة و الاحترام الواجب عند المرافعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

- النطق بالأحكام في المادة التلبسية بالجلسة و تفادي حجز هذه القضايا للتأمل أو المداولة لأسبوع.
عقب ذلك أكد السيد الرئيس على ما يلي:

- إلزامية إعداد جداول الجلسات و تقديمها للنيابة العامة قبل موعد الجلسة.

- ضرورة إطلاع السادة القضاة و السادة النواب على الملفات بكتابة الضبط و عدم انتظار إحالتها عليهم من طرفها.
- ضرورة تفعيل السادة نواب وكيل الملك لرقابة النيابة العامة على القسم الجنحي و مكتبي التبليغ و التنفيذ الزجري.
- إعطاء قضايا الأحداث و النساء المعنفات كل ما تستحق من عناية و أولوية، و عدم تأخير هذا النوع من القضايا إلى آخر اليوم.
ثم بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث تدخل بعض السادة القضاة و اثاروا مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لصعوبة البت في بعض القضايا الرائجة بقسم الأسرة و ما تستدعيه من إجراءات الصلح و التبليغ الدبلوماسي مما يطيل عمر الملف.

- التأكيد على دور المعلوميات في التخفيف من العبئ على السادة القضاة و النواب.
- تخصيص هيأة للبت في قضايا الاطفال و النساء ضحايا العنف.

و في الختام تلا السيد رئيس المحكمة على الجميع برنامج توزيع الأشغال على السادة القضاة برسم سنة 2011 و هو الشكل التالي:

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف ببني ملال

المحكمة الابتدائية ببني ملال

	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين
	9,00
	القضايا العقارية
و منازعات الشغل

قضاء جماعي
	- ذ. عبد الخالق مسناوي
- ذ. العربي عجابي

- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. المصطفى اليقوت
- ذ. بوشعيب فارح

- ذ. صالح المحفوضي
	- ذة. فتيحة ورضان
	- رشيدة هداني
- فاطمة زكاري
	
	3 

بالطابق الثاني

	
	9,00
	مدني اكرية
قضاء فردي
	- ذ. بوشعيب فارح
	- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذة. فتيحة ورضان
	- فاطمة مجيد
	
	2

بالطابق الثاني

	
	9,00
	الاحوال الشخصية
و الميراث

قضاء جماعي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذة. بشرى الخضار

- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذ. المصطفى اليقوت
- ذة. ابتسام فهيم
- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. فاتح كمال
	- احماد واغلي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	
	13,30
	الجنحي التلبسي
قضاء فردي
	- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذ. صالح المحفوضي
	- ذ. مصطفى خدراول
	- صالح فادي
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	14,00
	الجنحي التلبسي
قضاء جماعي
	- ذ. عبد الخالق مسناوي
- ذ. المصطفى الخياطي

- ذ. العربي عجابي 
	- ذ. المصطفى اليقوت
- ذ. بوشعيب فارح 

- ذ. حميد كمال
	- ذ. مصطفى خدراول
	- صالح فادي
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	14,00
	قضايا النفقة
قضايا الحالة المدنية

قضاء فردي
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. فاتح كمال 
	- محمد زكي
	
	2 بقسم قضاء الأسرة


	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاثاء
	9,00
	الجنحي  سير
قضاء فردي
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذة. حكيمة طريقي
	- محمد بن رحال
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	9,00
	قضاء المقاطعات
	- ذ. عبد الرزاق رفتاني
	- ذ. صالح المحفوضي
	
	- فاطمة زكاري
	
	3 

بالطابق الثاني

	
	9,00
	غرفة المشـــــــــورة و  قضايا الصلح طبقا
للمادة 41 من ق م ج
	- ذ. سعيد الصراخ
	- ذ. العربي عجابي
	- ذة. حكيمة طريقي
	- رشيدة الهداني
	
	بمكتب القاضي المكلف 

	
	12,00
	الجنحي العادي 
و الجنحي التلبسي

قضاء فردي
	- ذ. حميد كمال
	- ذ. بوشعيب فارح
	- ذ. مصطفى خدراول

- ذ. عبد الرحيم كياس
	- الحسين سدرة
- صالح فادي
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	14,00
	الجنحي التلبسي
قضاء جماعي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذ. صالح المحفوضي

- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. بوشعيب فارح
- ذ. المصطفى الخياطي

- ذ. حميد كمال 
	- ذ. عبد الرحيم كياس
	- صالح فادي
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	9,00
	قضايا الطلاق و التطليق
	- ذ. العربي عجابي
- ذة. ابتسام فهيم

- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذ. عبد الاله الجوهري

- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. كمال فاتح 
	- نزهة الشاهدي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	
	14,00
	قضايا الحالة المدنية
قضاء فردي
	- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة


	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الاربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
	9,00
	الجنحي العـــــــــادي و السير
قضاء جماعي
	- ذ. عبد الخالق مسناوي
- ذ. المصطفى الخياطي

- ذ. عبد الرزاق رفتاني
	- ذ. عبد القادر جواد
- ذ. حميد كمال 

- ذ. بوشعيب فارح
	- ذ. عمر دهيبة
	- صالح دلال
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	9,00
	المسؤولية التقصيرية
قضاء فردي
	- ذ. صالح المحفوضي
	- ذ. بوشعيب فارح
	- ذة. فتيحة ورضان
	- فاطمة مجيد
	
	3 

بالطابق الثاني

	
	9,00
	قضايا الاحداث
قضاء فردي
	- ذ. سعيد الصراخ
	- ذ. حميد كمال
	- ذة. حكيمة طريقي
	- نوال روفي
	
	مكتب قاضي الأحداث

	
	10,30
	قضايا الاحداث

قضاء جماعي
	- ذ. حميد كمال
- ذ. بوشعيب فارح
- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذة. فاطمة بوكريم 

- ذ. صالح المحفوضي
	- ذة. حكيمة طريقي
	- نوال روفي
	
	1 

بالطابق الأرضي

	
	13,30
	المدني المتنوع
فضاء فردي
	- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذ. بوشعيب فارح
	- ذة. فتيحة ورضان
	- فاطمة مجيد
	
	2

بالطابق الثاني

	
	13,30
	حوادث الشغل
قضاء فردي
	- ذة. ابتسام فهيم
	- ذ. صالح المحفوضي
	- ذة. فتيحة ورضان
	- فاطمة زكاري
	
	3 

بالطابق الثاني

	
	13,30
	قضايا النفقة
و الحالة المدنية

قضاء فردي
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. سعيد الصراخ 
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	2 

بقسم قضاء الأسرة

	
	14,00
	الاذن بزواج القاصرين
و قضايا الاطفال المهملين
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. كمال فاتح 
	- مريم بودال
	
	بمكتب القاضي رئيس قسم قضاء الأسرة

	
	15,00
	قضايا العنف ضد المرأة و الطفل

قضاء فردي
	- ذ. سعيد الصراخ
	- ذ. حميد كمال
	- ذة. حكيمة طريقي
	- نوال روفي
	
	3 

بالطابق الثاني

	
	15,00
	قضايا العنف ضد المرأة و الطفل

قضاء جماعي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذ. حميد كمال

- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. عبد القادر جواد
- ذ. بوشعيب فارح 

- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذة. حكيمة طريقي
	- نوال روفي
	
	3 

بالطابق الثاني


	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
	9,00
	القضايا الاستعجالية
و الكراء التجاري
	- ذ. محمد الضــــــاوي
رئيــــــــس المحــكمـــــة
	- ذ. سعيد الصراخ

	- ذ. عبد العزيز العلوي
وكيل الملك
	- رشيدة الهداني
	
	2

بالطابق الثاني

	
	10,30
	قضايا المصادقة على الحجز
لدى الغير و الاحالة

و المنازعات الضريبية
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذ. حسن بعلي
	- رشيدة الهداني
	
	بمكتب
القاضي المكلف

	
	9,00
	الجنحي  سير
قضاء فردي
	- ذ. حميد كمال
	- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذة. فتيحة ورضان 
	- صالح دلال
	
	1

بالطابق الأرضي

	
	12,00
	الجنحي العادي
قضاء فردي 

	- ذ. رضوان درقاوي
	- ذ. جواد عبد القادر
	- ذ. حسن بعلي
	- الحسين سدرة
	
	1

بالطابق الأرضي 

	
	14,00
	 الجنحي التلبسي

قضاء فردي
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. رضوان درقاوي
	- ذ. محمد الصياح
	- صالح فادي
	
	1

بالطابق الأرضي

	
	15,00
	الجنحي التلبسي
قضاء جماعي
	- ذ. بوشعيب فارح
- ذ. حميد كمال

- ذ. عبد القادر جواد 
	- ذ. عبد الخالق مسناوي 
- ذ. عبد الرزاق الرفتاني

- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذ. محمد الصياح
	- صالح فادي
	
	1

بالطابق الأرضي

	
	13,30
	قضايا الحالة المدنية
	- ذ. صالح المحفوضي
	- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة


	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	9,00
	قضايا النيابة القانونية
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. كمال فاتح
	- مريم بودال
	
	بمكتب القاضي رئيس قسم قضاء الاسرة

	
	14,30
	الجنحي التلبسي
قضاء فردي
	- ذ. بوشعيب فارح
	- ذ. حميد كمال
	- ذ. حسن بعلي
	- صالح فادي

	
	1

بالطابق الأرضي

	
	15,00
	الجنحي التلبسي
قضاء جماعي
	- ذ. بوشعيب فارح
- ذ. حميد كمال

- ذ. رضوان درقاوي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذ. العربي عجابي

- ذ. عبد الاله الجوهري 
	- ذ. حسن بعلي
	- صالح فادي

	
	1

بالطابق الأرضي


رئيس المحكمة





وكيل الملك





رئيس مصلحة كتابة الضبط
ملاحــــــــــــــــــظات
1. يكلف ذ. سعيد الصراخ بالنيابة عن السيد رئيس المحكمة إداريا و قضائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. و بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
2. يكلف ذ/ عبد القادر جواد بالإشراف على قسم التنفيذ و متابعة إجراءاته طبقا للفصل 429 من ق م م و بمراقبة أعمال و إجراءات المفوضين القضائيين طبقا للمادة 33 من القانون رقم 03/81 المنظم لهذه المهنة. ينوب عنه عند الاقتضاء ذ. عبد الاله الجوهري.
3. يكلف ذ. عبد الإله الجوهري بالإشراف على السجل التجاري و قضايا التسعيرة و التوزيع بالمحاصة و ينوب عنه عند الاقتضاء ذ. سعيد الصراخ. 
4. يكلف ذ. حميد كمال بالإشراف على مكتبي التنفيذ الزجري و التبليغ و ينوب عنه عند الاقتضاء ذ. عبد القادر جواد.
5. يشرف ذ. المصطفى اليقوت على قسم قضاء الأسرة باعتباره القاضي المكلف بالزواج و التوثيق و شؤون القاصرين و ينوب عنه ذ. عبد القادر جواد المقترح لهذه المهام.
6. يقوم بمهام التحقيق ذ. سعيد الصراخ و ذ. حميد كمال باعتبارهما القاضيين المكلفين بالتحقيق.
7. يبت جميع السادة القضاة في قضايا الأوامر الجنحية طبقا للمادة 383 من ق م م ج بالتساوي فيما بينهم، و بتكليف من رئيس المحكمة.
8. في قضايا التطليق و الطلاق و الاحوال الشخصية يجري كل قاض مكلف بالقضية محاولة الصلح بمكتبه.
9. تعقد جلسات القضاء الفردي بمركز القاضي المقيم بتاكزيرت برئاسة ذ. رضوان درقاوي يوم الثلاثاء و جلسات القضاء الجمـــاعي في نفـــس اليـــوم  مرتيـــن في الشهـــر و عضوية كل من ذ. عبد الخالق مسناوي و عبد الاله الجوهــــري بالتنــــاوب مع ذ. بوشعيب فارح و ذ. سعيد الصـــــــراخ و بحضـور ممـثل النيابـة العامـة ذ. عبد الرحيم كياس.
10. بمقتضى هذا المحضر ترخص الجمعية العامة للسيد رئيس المحكمة بإحداث أي تغيير تقتضيه المصلحة أو حسن سير العدالة على جدول توزيع عقد الجلسات طيلة السنة القضائية 2011.
و يجري العمل بهذا الجدول ابتداء من 03/01/2011.
رئيس المحكمة





وكيل الملك





رئيس مصلحة كتابة الضبط
 المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف ببني ملال

المحكمة الابتدائية ببني ملال
	الايام
	الساعة
	المادة
	الهيئة
	الهيئة النائبة
	ممثل النيابة العامة
	كاتب الضبط
	عون الجلسة
	القاعة

	الاثنين
	9,00
	الاحوال الشخصية
و الميراث

قضاء جماعي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذة. بشرى الخضار

- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذ. المصطفى اليقوت
- ذة. ابتسام فهيم
- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. فاتح كمال
	- احماد واغلي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	
	14,00
	قضايا النفقة
قضايا الحالة المدنية

قضاء فردي
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. فاتح كمال 
	- محمد زكي
	
	2 بقسم قضاء الأسرة

	الثلاثاء
	9,00
	قضايا الطلاق و التطليق
	- ذ. العربي عجابي
- ذة. ابتسام فهيم

- ذ. المصطفى الخياطي
	- ذ. سعيد الصراخ
- ذ. عبد الاله الجوهري

- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. كمال فاتح 
	- نزهة الشاهدي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	
	14,00
	قضايا الحالة المدنية
قضاء فردي
	- ذ. عبد الاله الجوهري
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	الاربعاء
	13,30
	قضايا النفقة
و الحالة المدنية

قضاء فردي
	- ذة. فاطمة بوكريم
	- ذ. سعيد الصراخ 
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	2 

بقسم قضاء الأسرة

	
	14,00
	الاذن بزواج القاصرين
و قضايا الاطفال المهملين
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. كمال فاتح 
	- مريم بودال
	
	بمكتب القاضي رئيس قسم قضاء الأسرة

	الخميس
	13,30
	قضايا الحالة المدنية
	- ذ. صالح المحفوضي
	- ذة. بشرى الخضار
	- ذ. كمال فاتح 
	- محمد زكي
	
	1 

بقسم قضاء الأسرة

	الجمعة
	9,00
	قضايا النيابة القانونية
	- ذ. المصطفى اليقوت
	- ذ. عبد القادر جواد
	- ذ. كمال فاتح
	- مريم بودال
	
	بمكتب القاضي رئيس قسم قضاء الاسرة


و قبل فض هذا الاجتماع، حث السيد رئيس المحكمة الجميع قضاة و نوابا و أطر و موظفي كتابتي الضبط و النيابة العامة على التشبع بثقافة التواصل بين الجميع و بين الوافدين على هذه المحكمة لتكون هذه الأخيرة كوحدة إنتاج في خدمة المواطن، و هذا لن يتأتى إلا بتحلي الجميع بروح المبادرة و التعاون و الانسجام و المسؤولية.
و بذلك تم ختم هذا المحضر في نفس اليوم و الشهر و السنة أعلاه. 
رئيس المحكمة



وكيل الملك


رئيس مصلحة كتابة الضبط
[image: image1.png]
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برنامج توزيع الأشغال على السادة القضاة لسنة 2011 


بالمحكمة الابتدائية ببني ملال 


و قسم قضاء الأسرة التابع لها 


و مركز القاضي المقيم بتاكزيرت التابع لها


و مركز القاضي المقيم بتاكزيرت





برنامج توزيع الأشغال على السادة القضاة لسنة 2011 


بقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية ببني ملال








PAGE  
29

